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132648 ‐ الحمة من مشروعية الرهن

السؤال

ما السبب ف ضرورة الرهن ف الإسلام؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

. هلَيع وه نمم هيفَاوتاس ذَّرإنْ تَع هنثَم نم َفتَوسيل ، نيقَةً بِالدَّيثو لعجالَّذِي ي الالْم : عالشَّر ف نهالر

والرهن جائز بالتاب والسنة والإجماع.

أما التاب ؛ فقوله تعال : (وانْ كنتُم علَ سفَرٍ ولَم تجِدُوا كاتبا فَرِهانٌ مقْبوضةٌ) البقرة/283،

وأما السنة ؛ فقد ثبت : (انَّ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم اشْتَرى طَعاما من يهودِيٍ الَ اجل ورهنَه دِرعا من حدِيدٍ) رواه البخاري

(2068) ومسلم (1603) .

وأجمع العلماء عل جواز الرهن ف الجملة .

وانظر : "المغن" (4/215) ،  "بدائع الصنائع" (6/145) ،  "مواهب الجليل" (5/2) ، "الموسوعة الفقهية" (176-23/175) .

واتفق الفقهاء عل أن الرهن من الأمور الجائزة وأنه ليس بواجب .

: (4/215) "المغن" قال ابن قدامة ف

. فًا" انتهخَالم يهف لَمنَع  . ٍاجِبو رغَي نهالر"

فللدائن أن لا يأخذ رهناً من المدين .

والحمة من تشريع الرهن : أنه من الوسائل الت يستوثق بها صاحب الدين من دينه ، فما أمر اله توثيق الدين بالتابة ، أمر

كذلك بتوثيقه بالرهن .

فإذا جاء وقت سداد الدين ، وامتنع المدين من سداد الدين ، أو عجز ، فإن الرهن يباع ويأخذ الدائن حقه ، وإن بق من الثمن
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شء رده إل صاحبه (المدين) .

والرهن من محاسن هذه الشريعة ، لأن فيه مصلحة للدائن والمدين معاً .

وبيان ذلك : أن الدائن يستوثق من حقه ، فيون هذا مشجعاً له عل إقراض أخيه المسلم ، فيستفيد من ذلك المقترض ، لأنه

سيجد من يقرضه .

وإذا منع الرهن ، فقد يمتنع كثير من الناس من الإقراض خوفاً عل أموالهم من الضياع .

وانظر : "الشرح الممتع" (9/121) .

واله أعلم .


